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قمنا في المقال السابق بالحديث عن الممارسة الجنسية كحاجة إنسانية أساسية وما يترتب على عدم
ضبطها من مشاكل وأمراض اجتماعية ونفسية، كما قمنا بالحديث عن الزواج كمؤسسة اجتماعية
تقوم بضبط الممارسة الجنسية وربط أواصر المجتمع ببعضها البعض، واستكمالاً لهذا الجهد نقوم في
هـــذا المقـــال بمحاولـــة لإدراك أبعـــاد ثنائيـــة الـــزواج والطلاق كرابطـــة شخصـــية بين أفـــراده، وكرابطـــة

اجتماعية تعني بتخزين القيمة والثروة الاجتماعية والمادية.

ربمــا تمثــل منظومــة الــزواج القــانوني أو المــدني كمــا نعرفهــا حاليًــا منطلقًــا جيــدًا، إلا أنهــا لا تخلــو مــن
الإشكاليات والاختلاف من مكان لآخر في ذات الوقت، إذ غالبًا ما ترتبط منظومة الزواج القانوني في
أغلب البلاد العربية والإسلامية بتشريعات تعتمد بشكل أساسي على مدرسة فقهية في الأمر، إلا أنها
تدع مجال للزواج المدني الذي قد لا تسمح به المدارس الفقهية في نهاية الأمر، وذلك لطبيعة الدولة

الحديثة العلمانية ولطبيعة سكان هذه الدولة التي تشمل أناس من ديانات وأفكار مختلفة.

إلا أن على الرغم من الخلفية الشرعية لهذا الرباط، فإنه يظل رباطًا قانونيًا يحكم علاقة الأفراد أمام
قانون واحد مثبت ويسمح بترتيب المصالح والالتزامات بشكل ثابت ومتفق عليه.

إلا أن هذه البداية تحتم نظرة تاريخية استقصائية سريعة على أصل الزواج في المنظومة القانونية في
مقابـل المنظومـة الشرعيـة، فـالنظر سريعًـا إلى واقـع الدولـة العربيـة الحديثـة يكشـف التـأزم المسـتمر في
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علاقتها بالمجتمعات التي لا تشاركها الكثير من التاريخ والأفكار، فأغلب المنظومات القانونية الحالية في
الـــوطن العـــربي يمكـــن تتبعهـــا إلى الجهـــود الاســـتعمارية في تحـــديث المجتمعـــات العربيـــة المســـتعمرة،
فالمنظومة القانونية المصرية الحالية مثلاً ما زالت جزءًا لا يتجزأ من التراث القانوني الفرنسي، وذلك
نتيجـة للجهـود الفرنسـية أثنـاء حملـة ، ومـا تبـع ذلـك مـن تـوجه أغلـب محـدثي الدولـة المصريـة

نحو القبلة القانونية الفرنسية بالبعثات أو استجلاب الخبراء.

تطـور مفهـوم الـزواج في الـتراث القـانوني الفـرنسي يرتبـط عضويًـا بالتـاريخ الفـرنسي، فكـون فرنسـا بلـدًا
يًا في الفهم الفرنسي لمنظومة كاثوليكيًا تاريخيًا قبل الثورة الفرنسية وعملية علمنة الدولة يظل محور
الزواج، وهنا يمكن إلقاء نظرة سريعة على المفهوم الكاثوليكي للزواج، فمفهوم الزواج في الكاثوليكية

ية والفرادة، ويبقى له أثرًا شديد الخصوصية على الأحوال المدنية حول العالم. شديد المحور

يوصف الزواج في الكاثوليكية بالرباط المقدس، أي أنه رباط قد حدده الإله في القدر ولا يحق للإنسان
كيـد علـى تـراضي الطـرفين قبـل الـزواج أهميـة شديـدة نظـرًا أن يغـيره، ولهـذا السـبب كـان ويظـل للتأ
ــالموت، ويمكــن بأخــذ هــذا في الاعتبــار أن نفكــر في القيمــة ــا ســوى ب لاســتحالة نقــد هــذا الربــاط لاحقً
الاجتماعية التي يصبح هذا الزواج محملاً بها في هذه الحالة، إذ إن الاعتبارات الاجتماعية في الزواج
كحفــظ الــثروة الشخصــية مثلاً تصــبح شديــدة الأهميــة إذا أصــبحت إمكانيــة الفصــل بين الــزوجين
مستحيلة، ومثل هذا الزواج يتطلب حكمًا مسبقًا عليه بالنجاح، لأن حالة فشله تعني تفسخًا بين
فردين لا يمكن الفصل بينهما من دون إنهاء الحياة الاجتماعية للفردين، ففي حالة الانفصال بينهما
بشكل أو بآخر يصبح الزواج مرة أخرى لأي من الطرفين عملية مستحيلة، وتصبح عضوية كل منهما

في المجتمع ناقصة نتيجة الخروج عن قواعده الراسخة.

لعبت هذه الرؤية دورًا كبيرًا في تشكيل تشريعات الزواج القانونية في الدول الأوروبية الحديثة، سواء
بالسلب أو الإيجاب، فنرى مثلاً أن الطلاق لم يكن ممكنًا سوى عبر رفض الدولة لقاعدة محورية من
قواعـد الإيمـان الكـاثوليكي، ولا شـك أن هـذا الرفـض وإن أصـبح ممكنًـا مـن الناحيـة العمليـة إلا أنـه لم
يغير من الرؤية الغربية للزواج كخطوة محورية وشديدة الخطورة في حياة الأفراد، وتبقى هذه الرؤية

شديدة التأثير في الواقع بالرغم من الابتعاد الغربي المتسا عن التمسك بالإيمان المسيحي.

فبــالرغم مــن أن العلاقــات العاطفيــة والممارســة الجنســية خــا الــزواج أصــبحت هــي النمــط المقبــول
اجتماعيًـا، إلا أن الـزواج ظـل يحمـل وصـمة الأبديـة وعـدم قبـول احتماليـة الفشـل (بغـض النظـر عمـا

يحدث في الواقع).

بهذا الشكل يصبح تطبع منظومة الزواج الإسلامية بذات الوصمة شديد الغرابة، فعلى الرغم من أن
أغلــب قــوانين الأحــوال المدنيــة يحكمهــا التشريــع الإسلامــي، إلا أننــا نــرى أن منظومــة الــزواج في البلاد

الإسلامية تتسم بقدر كبير من الكاثوليكية والرغبة في الأبدية.

نظــرة سريعــة علــى الــتراث النبــوي وتــاريخ الإسلام القــديم وحــتى النصــوص الدينيــة الإسلاميــة ترســم
صورة مختلفة تمامًا عن واقع المنظومة الحالي، إذ نرى أن منظومة الزواج كانت تتسم بقدر كبير جدًا
مـن الليونـة الناتجـة مـن رؤيـة الـزواج كعقـد لا كربـاط مقـدس، فـالزواج وفقًـا للرؤيـة الإسلاميـة يتصـف



بكــونه اتفــاق بين بــشر يتــم الاتفــاق علــى شروطــه بــالتراضي، فــالشرع الإسلامــي يحــدد مجموعــة مــن
الصفات لهذا العقد وغير ذلك فهو يبقى وفقًا للتراضي بين الطرفين.

وتفــرض الطبيعــة البشريــة لهــذا العقــد بــالضرورة إمكانيــة التراجــع عنــه أو فســخه في أي وقــت وفقًــا
للـشروط المتفـق عليهـا، فـنرى أن الـزوجين فـد يتفقـا مثلاً علـى حـق الزوجـة في تطليـق زوجهـا بالاتفـاق
على أن تصبح العصمة في يدها، أو أن تتفق الزوجة مع زوجها في عدم الزواج من أخريات على طول

زواجهما.

وبالتالي فإن الطبيعة العقدية أو الاتفاقية لهذا الزواج تفرض حالة من التعامل معه كاتفاق إنساني لا
ينبني على إنهائه أو تغييره وصمة اجتماعية، فكنا نرى أن الزواج كان يتم التعامل معه في عصر النبوة
على كونه اتفاق يتوازى مع حياة الفرد، لا خطوة تتقاطع معها وتصبح الحياة بعدها غير قبلها، فهو
بهــذا الشكــل اتفــاق يجعــل الممارســة الجنســية عمليــة مرتبــة وشرعيــة يعــترف بهــا المجتمــع، ويضمــن

الحفاظ على شكل الأسرة كوحدة اجتماعية عبر حفظ النسب وإعلانه.

بــالنظر إلى الواقــع الاجتمــاعي الحــالي لمنظومــة الــزواج في البلاد العربيــة نجــد أن الوضــع يختلــف عــن
الترتيـب الإسلامـي بشكـل كـبير، فالطبيعـة الإنسانيـة لعقـد الـزواج تـم التضحيـة بهـا اجتماعيًـا لصالـح
كبر قدر ممكن من الأموال والوجاهة الاجتماعية؛ فعقد الزواج لم يعد عقدًا منظومة لحفظ وتركيز أ
بين طرفين يرتضي كل منهما أن يهب للآخر وده وجسده، وإنما أصبح عقد طرفاه هما الزوجين من
جهة والمجتمع من جهة أخرى، تلبس المجتمع لباس الأب الكاثوليكي الذي لا يتم الزواج بدون رضاه
ولا يقبــل بــالطلاق مــن الأســاس، وعليــه أصــبح مــن الطــبيعي جــدًا أن يقــوم المجتمــع بوســم الطــرف
المخالف لأبدية هذا الزواج (الزوجين) بشكل شديد القسوة، والمتضرر الأكبر من هذا الوسم بطبيعة

الحال هو الطرف الأضعف متمثلاً بالأنثى.

هل تستطيع الأنثى المطلقة أن تتزوج بذات السهولة التي يمكن أن تتزوج بها الفتاة العذراء؟ بالطبع
كبر بكثير، فهي كأداة لمتعة الرجل لم تستخدم من لا؛ فالقيمة التي يضعها المجتمع على الفتاة العذراء أ

قبل.

وهـل يـرضى والـد أي فتـاة لم تتزوج أن يـزوج ابنتـه لرجـل سـبق لـه الطلاق مـرتين بسـهولة؟ بـالطبع لا؛
كبر فهذا الرجل يعد إهدار لقيمة الفتاة التي يمكن استثمارها في زيجة ذات قيمة اجتماعية ومادية أ

من رجل لم يسبق له الزواج.

هذه الحالة هي تحديدًا ما تحدثنا عنه في المقال السابق من تفريغ عملية الزواج من قيمتها الإجرائية
تعمــل علــى تســهيل الحيــاة البشريــة وضمــان الحركــة والتجــدد الاجتمــاعي، وتحويلهــا إلى منظومــة
لاختزان القيمــة وثبــات الوضــع الاجتمــاعي علــى مــا بــه مــن أمــراض وخلــل، أو وســيلة لضمــان إعــادة

إنتاج المجتمع لذاته.
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